
    الأصـل المعروف بالمبسوط

  .

 9 ولو أن البائع جرحها عند المشتري أو قتلها وجب البيع على المشتري وكان على البائع

القيمة في خيار الشرط والرؤية .

 10 ولو استودعها المشتري البائع بعد ما قبضها فماتت عند البائع قبل أن يرضى المشتري

فهو في القياس يلزم المشتري الثمن في خيار الشرط ولكن أدع القياس واجعلها من مال

البائع في خيار الشرط .

   وفي خيار الرؤية هي من مال المشتري وعليه الثمن لأن البيع قد لزمه فيها حين يفسخه أو

يرده فأما في الخيار فإنه لم يستوجب بعد وهو من مال البائع في قياس قول أبي حنيفة فأما

في قياس قول أبي يوسف وهو قول محمد فهي من مال المشتري
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